كان كلامنا المتقدم في رد ما أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله) من أن الضابطة بين باب التعارض ومسألة اجتماع الأمر والنهي ترجع إلى اختلاف تعلق الأحكام بالعناوين، فإذا كان على نحو العناوين الإنضمامية ـ إذا صح التعبير ـ فالمورد من موارد التزاحم واجتماع الأمر والنهي، أما إذا كان التركب اتحادياً وليس بإنضمامي على حد تعبير النائيني فالمسألة تندرج في باب التعارض، وقد أفاد الماتن (يحفظه الله) بأن كلام المحقق النائيني يرد عليه إشكالات متعددة، وفيه نقاط من الإبهام والغموض، كما أوضحناه بالأمس الماضي.
والصحيح هو أن الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وباب التعارض يرجع إلى ما أفاده الماتن، أيضاً الماتن قال كما تقدم أن المسألتين يرجعان إلى اختلاف العناوين، فإذا كان الحكم الشرعي قد طرأ على عنوان منتزع من فعل المكلف بذاته دون تعلق بشيء آخر، فالمسألة تكون من باب ماذا؟ التعارض، أما إذا كان منتزعاً أو كان طرو الحكم على فعل المكلف لكن ليس بذاته، وإنما بلحاظ تعلقه بشيء آخر، فالمسألة تكون من باب التزاحم واجتماع الأمر والنهي.

في هذه اليوم كما ألمحنا في الأمس الماضي، هناك بيان يشير إليه الأصوليون في كتبهم بشيء من التفصيل والبيان، وخلاصة هذا البيان أن الأحكام الشرعية بماذا تتعلق؟ هل تتعلق الأحكام الشرعية بالعناوين أو بالمعنونات؟ فإذا قلنا بتعلق الأحكام الشرعية بالوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة، هذه الأحكام الشرعية تتعلق بالفرد الخارجي فيستحيل أن يجتمع حكمان متضادان على موضوع على فرد خارجي واحد، أما إذا كانت الأحكام الشرعية تطرأ على العناوين، فيسوغ اجتماع حكمين متضادين ومختلفين على عنوانين مختلفين، وذلك أن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون، وعلى أساس هذا الرأي الثاني، أي بناء على تعلق الأحكام الشرعية بالعناوين، وأن تعدد العنوان يوجب لتعدد المعنون، على هذا الأساس حتى إذا رجحنا جانب النهي وقلنا عند اجتماع الأمر والنهي الراجح هو النهي، والأمر لا يكون فعلياً في المسألة بل اقتضائياً، لا يصل إلى مرتبة الفعلية، غير أن المكلف إذا جاء بالتكليف وامتثل الأمر، أو امتثل المأمور به، فيقع مجزياً عن ذلك الأمر ومسقطاً له، والسبب في ذلك أن رجحان جانب النهي لايجعل الأمر ساقط في الملاك، وإنما يرفع الأمر خطاباً ليس إلا....

هكذا قال بعض الأصوليين، وبالتالي حتى إذا كانت المسألة من العبادات كما مر علينا في المثال المشهور، الصلاة مع الغصب، هناك أمر بالصلاة ونهي عن الغصب، ولنفرض أن خطاب (صل) قد ارتفع بخطاب (لا تغصب) إلا أن ملاك (صل) موجود في الدار المغصوبة، ملاك (صل) موجود، فيصح للمكلف أن يتقرب بالصلاة في الأرض المغصوبة أو الدار المغصوبة ويقع التكليف مقرباً إلى الله تبارك وتعالى، بالرغم من وجود نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن هذا النهي لا يوجب فساد العبادة، لأنه ليس كل نهي يوجب الفساد، النهي كما سوف يمر علينا، إذا كان النهي على نحو ماذا؟ ألم نقل إن الأوامر والنواهي تنقسم إلى مولوية وإلى إرشادية؟ النهي إذا كان إرشادياً بوجود جزء أو شرط للتكليف، ثم امتثلنا هذا التكليف، وكان امتثال هذا التكليف ينقصه ذلك الجزء الذي دل النهي على اعتباره، أو لم يتوافر ذلك الشرط المستفاد من النهي، حينئذٍ يكون التكليف غير مجزي وغير صحيح، أما في مثل هذه الموارد، فنحن نفترض أن النهي ماذا؟ نهي في الحقيقة مولوي، وبالتالي لابأس بأن يجتمع الأمر والنهي في المجمع، على كلام طبعاً في المثال، يعني ليس بالدقة، ولكننا تقريب للمسألة، هذا هو العنوان الأول.

وقد ذهب العلماء إلى فريقين أو إلى قسمين: 

قسم قال: بأن الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين، والسبب في ذلك يقول: يستحيل أن يتعلق الحكم الشرعي بالمعنون، وذلك أن المعنون هو الوجود الخارجي المتشخص، ونحن نعلم أن ذلك الوجود الخارجي المتشخص هو ظرف سقوط الحكم، لا ظرف ثبوت وتحقق الحكم، فعندما يقول لنا المولى (صل)، إذا افترضنا أن الحكم الشرعي يتعلق بالصلاة التي لها تشخص في الخارج، فمعنى ذلك أن الصلاة موجودة ومتحققة بأجزائها وشرائطها، وهذا معناه أن الصلاة المطلوب أن يؤتى بها من لدن المكلف قد تحققت، وهذا ظرف التحقق والثبوت ظرف سقوط الحكم، وليس ظرف البعث للإتيان بالحكم الشرعي، من هنا أو لأجل هذا الإشكال قال بعض العلماء أو بعض الأصوليين أن الأحكام الشرعية يستحيل أن تتعلق بالمعنون، ولابد أن تتعلق بالعنوان، والسبب يعود إلى هذا الإشكال، وهو أن المعنون هو ظرف سقوط الحكم، إذ أن الحكم قد تحقق ووجد، فكيف يطلب من المكلف الإتيان به.....

على هذا الأساس الماتن لديه تفصيل، يريد بهذا التفصيل أن يجمع بين القولين المختلفين، القول الذي ذهب إليه بعض الأصوليين من تعلق الأحكام الشرعية بالعناوين والقول الذي ذهب إليه الفريق الآخر، والقائل بأن الأحكام الشرعية تتعلق بالمعنون.

الماتن يقول: عندنا أحكام شرعية على ثلاثة أصناف وأقسام وأنماط:

قسم منها يصح أن يقال أن هذا النحو من الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين.

وقسم آخر يصح أن يقال فيه أن هذه الأحكام الشرعية تتعلق بالمعنون.

وقسم ثالث يصح أن يقال فيه أن هذه الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين لكن لا بالعنوان بما هو، وإنما بالعنوان بلحاظ حدوده المفهومية، ماذا نقصد بالعنوان بلحاظ حدوده المفهومية؟ نقصد به العنوان بما هو حاكٍ عن مصداقه الخارجي بالتحديد المراد من هذا الماصدق الخارجي.
ولذا يقول الماتن، طبقوا الجزء الأول حتى ندخل في هذه التفصيلات أو الأقسام الثلاثة تدرييجاً....

قال الماتن (يحفظه الله): الأمر الثالث: يظهر من كلام غير واحد ابتناء الكلام في مسألة اجتماع وامتناع الأمر والنهي في هذه المسألة مسألة الاجتماع والامتناع، على كيفية تعلق الأحكام، هل أن متعلق الأحكام هو العناوين أو المعنونات؟ وأنه إذا قلنا بأن الأحكام تتعلق بالعناوين لا مانع من اجتماع الأمر والنهي في مجمع العنوانين، لماذا؟ يقول لتعدد الموضوع، وعندما يتعدد الموضوع يمكن للمكلف أن يتقرب بما نهي عنه، الصلاة المنهي عنها يمكن أن تقع مقربة، وامتثال الأمر بناء على ذلك أيضاً، صحيح أن الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها، لكنها تسقط الأمر وتكون مصداقاً للامتثال المطلوب، وتصير المسألة من قبيل الصلاة والنظر إلى الأجنبية، أي من ضم الطاعة للمعصية أو الصوم والغيبة للمؤمن....
وعلى الثاني: إذا قلنا إن الأحكام الشرعية تتعلق بالمعنون يمتنع اجتماع الحكمين لأن المعنون واحد وجود فارد، بناءً على أن تعدد العنوان، صحيح فيه صلاة وغصب، ولكن الحكم الشرعي لايتعلق بعنوان الغصب ولا بعنوان الصلاة، وإنما يتعلق بمصداق الصلاة الخارجية وبمصداق الغصب، وبما أن هذا الفعل الخارجي من القيام والقعود واحد، فلا يصح أن نقول باجتماع الأمر والنهي...

وعلى الثاني يمتنع اجتماع الأمر والنهي لوحدة الموضوع بناء على أن تعدد العنوان ما راح يفيدنا شيئاً، لا يستلزم تعدد المعنون، لأن حقيقة الحكم وإنما يتعلق بالماصدق في الخارج، فيلزم اجتماع الأمر والنهي، وهو من الجمع بين الضدين،وحينئذٍ لا يسوغ لنا أن نتقرب بهذه الصلاة في الأرض المغصوبة لكونها قد نهي عنها، وهي عندما يأتي بها المكلف تكون ماذا؟ موجبة للبغض والطرد عن الرحمة الإلهية، فكيف تتقرب بما نهيت عنه وهو مبعد من حضرة المولى، واضحة لنا الفكرة؟

وينبغي الكلام هنا في المبنى المذكور،ثم ما يترتب عليه من مناقشة دقيقة سوف تأتينا إن شاء الله، وإيكال الكلام في ابتناء النزاع في هذه المسألة إلى ما يأتي عند التعرض لما نختاره من القول بجواز الاجتماع أو الامتناع، وتوضيح المبنى المذكور، لا نرى كما قال بعض الأصوليين أن الأحكام بنحو مطلق تتعلق بالعناوين، وليس أيضاً كما قال البعض الآخر أنها بنحو مطلق تتعلق بالمعنونات، بل هناك أقسام ثلاثة، أن الأحكام ككثير من الأمور الاعتبارية والذهنية، تختلف في طبعها على ثلاثة أقسام، أو أقسام ثلاثة:

القسم الأول: ما يتعلق بالقسمين، بالعناوين تارة وبالمعنونات تارة أخرى، لاحظ الملكية، أنت ممكن الملكية تتعلق بالعبد المملوك في الخارج، وتتعلق بالصاع من الصبرة، الكلي في الذمة، كما لو أنني أطلب من هذا، في ذمة هذا، عشرة آلاف ريال، هذه مشخصة الآن؟ كلي في الذمة...

ولذلك يقول: فالمكلية إذاً ماذا؟ حكم شرعي، لكن تتعلق بالعناوين تارة، مفاهيم كلية، وبمصداق خارجي تارة أخرى، كالدابة المشتراه والأرض المشتراه والمنزل وما إلى ذلك، يقول: بالعناوين يعني كالملكية الموجودة في الذمة، وأيضاً منافع الأعيان، في مثل الإجارة، والشرط أيضاً الذي يتحقق به الملك أو انتقال الملكية من شخص لشخص، لفعلية ملكيتها، وترتب الأثر عليها بلحاظ نفس الكلي، قبل تشخصه ووجوده الخارجي، وأخرى بالمعنونات الجزئية الخارجية، كملكية هذه الدار وهذه المنضدة والكرسي والطاولة والقلم وما إلى ذلك.....

....

قطعاً الملكية حكم شرعي...
....

نعم هذا تفصيل، نحن عندنا الأحكام لما نقسمها إلى أقسام، كتقسيمها هذا التقسيم الرئيس إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية، ثم نقول أن الحكم الوضعي أيضاً له أقسام، لكن أيضاً هو حكم، يختلفون في منشأ انتزاع الحكم الوضعي أنه هل هو مجعول بالاستقلال أو منتزع من الحكم التكليفي، ولكن لا أحد يناقش في كون الملكية حكم شرعي....

فإذاً نحن الآن عرفنا أن القسم الأول ماذا يتعلق به؟ على النحوين، تارة يتعلق بالعناوين وأخرى بالمصاديق، بالمعنون. فإذا قال لنا واحد: لا، أنا لا أقبل أن الحكم الشرعي يتعلق بالمعنون، لأن المعنون هو ظرف سقوط الحكم، كيف نرد عليه؟ نقول له: أي حكم تقصد؟ بعض الأحكام الشرعية يكون الموجود الخارجي هو ظرف السقوط، فلا يصح أن نقول إن الحكم الشرعي يتعلق بالمعنون في مثل ذلك، لكن عندنا الأحكام الشرعية على أقسام كما لاحظنا في الملكية كحكم شرعي.

القسم الثاني: ما يتعلق بالمعنونات الخارجية، كالزوجية والرقية والطهارة والنجاسة، كل هذه تتعلق بالمصاديق الخارجية، كمعنون، وليس تعلق هذه الأحكام الشرعية بالعناوين في مقام الجعل أو الإخبار....

يقول نحن في بعض الأحيان نرى كأننا نخبر عن عنوان، ماذا نقول؟ نقول: الميتة نجسة، الميتة لا يجوز أن تشترى أو أن تباع وثمنها سحت، هذا كأننا نتحدث عن عنوان، عن كلي، الميتة، يقول: في الحقيقة وإن كان حديثنا بهذه المثابة، لكن هذه الحديث على نحو القضية التعليقية، الميتة متى لا يجوز أن تشترى؟ بعد أن يكون لها تحقق في الخارج، فلا يسوغ أن يشترى هذا الموضوع الخارجي الذي صدق عليه عنوان الميتة، ليس الذي لا يشترى هو العنوان بحد ذاته كحكم كلي، العنوان لا يترتب عليه أثر، وإنما بلحاظ المصداق الخارجي والمعنون، ولذلك يقول: وليس تعلق هذه الأحكام بالعناوين في مقام الجعل أو الإخبار في مثل قولنا الميتة نجسة وما أشرقت عليه الشمس فقد طهرته إلا بنحو القضية التعليقية الراجعة لعدم فعلية الحكم إلا حين تحقق مصداقه الخارجي، هذا عندما نقول الميتة نجسة، الميتة نجسة، يعني لها شيء يترتب عليه أثر هذا؟ إذا ما فيه ميتة في الخارج، مافيه شيء، يعني مجرد كلام....

إلا تبعاً لفعلية انطباق العنوان على الفرد في الخارج، مع كون الموضوع هو موضوع الحكم الشرعي في الحقيقة هو ذلك المصداق الخارجي، والعنوان يحكي، علة، تعليل لتحقق ذلك الفرد الخارجي، ليس هو الذي يترتب عليه الحكم الخارجي، وليس العنوان إلا جهة تعليلية من دون أن يكون بنفسه بما له من حدود هو الموضوع للحكم الشرعي، يعني الحكم الشرعي لا يطرأ على العنوان كوجود كلي في الذهن، وإنما يطرأ على المعنون والمصداق الخارجي، والعنوان جهة تعليلية كما قال....

الآن هنا في هذا القسم لو قال لنا شخص: ترى الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين، نقول له: لا نقبل، في هذا القسم، بل الأحكام الشرعية تتعلق بالماصدق، بالمعنون، ولذلك نرى أن نقول: الزوجية والرقية والنجاسة وما إلى ذلك، كلها بلحاظ تترتب آثار الأحكام والأحكام تطرأ عليها بلحاظ موضوعاتها الخارجية...

فإذاً يقول الماتن: عندنا القضية ليست هي على نسق واحد، رأينا قسمين مختلفين....

القسم الثالث: ما يتعلق بالعناوين الكلية، لكن لا بالعنوان بما هو، لماذا؟ مر عليكم بحث في الفلسفة بأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني ما يترتب عليها شيء غير ماذا؟ ذاتها، غير نفسها بما هي عنوان، ونحن نريد شيئاً يترتب، فهنا ماذا نعبر هنا؟ لا نقول إن الحكم طرأ على العنوان بما هو عنوان، بل نقول إن الحكم طرأ على عنوان بما هو حاكٍ عن مصداقه، وهذا معنى أن الماهية بما هي ليست إلا هي، يعني لا تحكي، نعم، نحن هنا نقول،هنا العنوان بما هو حاكٍ عن مصداقه الخارجي، ولذلك عبرنا بما له من حدود مفهومية، دون المعنون، وهو الأحكام التكليفية، ولماذا سرنا في هذا الاتجاه في هذا القسم الثالث؟ يقول من الواضح لأنا إذا قلنا للمكلف (صل) ثم قلنا إن الحكم هنا بالوجوب، والبعث أيضاً تعلق بهذه الصلاة الخارجية كمصداق، ونطلب منه إيجاد هذا المصداق الموجود، ماذا يصير؟ تحصيل حاصل، ولا معنى له، فنحن نقول بأن الحكم تعلق بالعنوان، لكن بأي نحو من العناوين؟ العناوين بما لها من حدود مفهومية حاكية عن مصداق خارجي...

إذ لا مجال للبناء على تعلقها بالفرد الخارجي، وتكون على نسق النحو الثاني الذي مر عندنا، مثل ماذا؟ الزوجية والرقية والطهارة والنجاسة وما إلى ذلك، إذ لا مجال للبناء على تعلقها بالفرد في الخارج على نحو تعلق القسم الثاني، لوضوح أن ظرف تحقق الفرد ووجود ذلك الفرد هو سقوط الحكم الشرعي، تحقق وجيء به، سقوط التكليف بالإطاعة أو العصيان، لا ظرف ثبوت وفعلية التكليف، وإنما يثبت ويكون فعلياً، ويطلب من المكلف الإتيان به إذا لم يكن موجوداً، صلاة الآن ظهر ما صدرت من عندك، فنقول لك: إيت بالصلاة، هذا (إيت بالصلاة) صار ماذا؟ فطلب الفعل كان في ظرف عدم تحقق الفعل وليس في ظرف وجوده لنقول أن الحكم تعلق بالماصدق! واضحة لنا الفكرة؟ 

وإنما يثبت ويكون فعلياً في ظرف عدمه، ولا موضوع له حينئذٍ، في ظرف عدمه، في الحقيقة تعلق بالعنوان الكلي وهو نظير الملكية التي لك، مبلغ محدد في ذمة فلان، هذا ما فيه شيء موجود في الخارج تمسه وهو مشخص، وإنما كلي....

.....
حبيبنا كان القسم الأول يتعلق بالنحوين بالكلي وبماذا؟ وبالمصداق الخارجي، هذا بالكلي لكن بما هو حاكي، هذا هو الفرق....

نعم لا ينبغي الإشكال في أن تعلق الأحكام التكليفية (صلاة وصوم وزكاة وحج وما إلى ذلك) بالعناوين والماهيات الكلية يبتني على النظر لمقام العمل، يعني لا للكلي من حيث هو، وإنما للكلي من حيث هو حاكٍ، فكل حكم يقتضي نحواً خاصاً من العمل، متعلقاً بالماهية، فالوجوب يقتضي إيجاد المصداق في الخارج، بفعل فرد من ماهية الصلاة، وجوب الصلاة، والتحريم عندما يقول لك: لا تزن، لا تشرب الخمر، لا تأكل الربا، لا لا لا، لا تغتب، ما معنى هذا؟ يقتضي عدم الماهية بزجر المكلف عن الإتيان بأي فرد من أفراد هذه الماهية، بعدم تمام الأفراد في الخارج، لأنه لو تحقق فرد منها، كان اقترف ما نهي عنه وأتى بما حظر عليه الإتيان به....

والإباحة تقتضي التخيير بين الفعل والترك، فالفرد مطابَق لموضوع التكليف، أو مطابَق،ومتحد معه بنحو من أنحاء الاتحاد في الخارج، يعني ماذا نسمي هذا الاتحاد؟ اتحاد الكلي مع موضوعه، أو اتحاد الكلي مع أفراده أو مع فرده....

ووجوده أو عدمه مطابقان لمقتضى التكليف أو مخالفان له، مطابقان: كما إذا أمرت بالصلاة، ثم قلنا إن هذا الكلي حاكٍ عن هذه الماهية بهذا الكيف، فوجوده يصير ماذا؟ المطلوب بما هو بذلك العنوان الذي حكى عنه أنا آتي به، أما أني لو لم أمتثله، صار مخالفاً له....

لقيام الغرض والملاك المقتضي للفعل أو الترك بالوجود الخارجي الطارئ على الفرد وليس على الماهية، لأنه في الحقيقة أنا لا أريد لك، يعني ما عنيد شيء أقول لك يعني في الخارج لو قيل لي (صل)، لا يأتي واحد يقول لو لم يصل، ما أتى بالصلاة، هل نستطيع أن نقول امتثل، لأن الحكم الشرعي تعلق بالعنوان، والعنوان قد يكون موجوداً في ذهن هذا، عنوان الصلاة، بما له أيضاً، عنوان، نقول العناوين لها وجود في عالم الذهن، لكن هذا لا يحقق ما طلب من المكلف.....

لقيام الغرض والملاك المقتضي للفعل أو الترك بالوجود الخارجي الطارئ على الفرد، لا على الماهية الموجودة في ذهن العاقل، من حيث هي مع قطع النظر عن تعلقها بالمصداق الخارجي، ومن ثم يكون به الإطاعة، هذا المصداق، والعصيان، نظير وفاء الذمي الكلي بالأعيان الشخصية، يعني إذا أنا أخذت منك عين شخصية في الخارج، عشرة كيالو محددة اقترضتها منك، ثم أصبحت في ذمتي، الآن تحول من مصداق خارجي إلى كونه في الذمة، كلي، صح؟ لو أجيء أوفيه، أيضاً وفاء هذا الكلي بإيجاد مصداق خارجي مماثل لما أخذ....

هنا كأن سائل يتساءل من الماتن، لم نعرف رأيك أيها الماتن، أنت من الذين يذهبون إلى تعلق الأحكام بالعناوين أو بالمعنون؟ يقول: أنا مؤيد لهؤلاء ولهؤلاء، لماذا تؤيد القسمين؟ يقول نعم، لأن الأحكام الشرعية كما رأينا ليست على نسق واحد لنقول بنحو مطلق أنها دائماً تتعلق بالعناوين أو تتعلق بالمعنون على نحو مطلق، رأينا أقساماً ثلاثة، فبعض الأقسام تتعلق بالعناوين وبعض الأقسام تتعلق بالمعنون، ومن هنا يتحقق تصالح بين العلماء، يعني بعد أن انقسموا إلى قسمين ماذا؟ تجتمع الكلمة ويلتئم الشمل، أو يلتم الشمل...

ولذلك يقول: وكأنه إلى هذا نظر من حكم بتعلق التكليف بالمعنون، الذي قال إن الأحكام الشرعية تتعلق بالمعنون ناظر إلى أي شيء؟ أو ناظر إلى القسم الثالث لكن بلحاظ الحكاية، بما هو حاكٍ عن المعنون، وإلى ما ذكرناه أولاً نظر من حكم بتعلق الأحكام الشرعية بالعنوان، والمتعين هو الجمع بين الرأيين، وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

